دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(20)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَ سَمِعْتُ فِي بَيْتِهِ صَوْتَ مُوسِيقَى، إِذًا يُطْعَنُ فِي دِينِهِ لِمَاذَا لِأَنَّهُ يَسْتَمِعُ الْمُوسِيقَى، هُوَ لَا ذَنْبَ لَهُ، هَا هُوَ لَا ذَنْبَ لَهُ. وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ مِنْ جَانِبٍ، مِنْ جَانِبٍ مجهولٌ؛ لأنه لا تَجْرِيحَ ولا تَعْدِيلَ. فحكمُه الجهالةُ. إذا كان لا تَجْرِيحَ ولا تَعْدِيلَ، فحكمُه الجهالةُ. فهنا إذا لم يُوجَدِ التعديلُ، فيُقبَلُ الجرحُ. بدونِ، تعوّدتُ على التلقينِ بدونِ تفسيرٍ. أُعيدُ: إذا لم يُوجَدْ، إذا لم يُوجَدْ التعديلُ، إذا لم يُوجَدِ التعديلُ، ولا يُوجَدُ التجريحُ، فما حكمُ هذا الرجلِ؟ الجهالةُ، جهالةُ الحلقةِ والعينِ. طيب. وُجِدَ، وُجِدَ التجريحُ ولم يُوجَدْ التعديلُ. وُجِدَ التجريحُ ولم يُوجَدِ التعديلُ. فيُقبَلُ الجرحُ ولو كانَ بدونِ تفسيرٍ. أُعيدُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ﴾ ﴿رَاجِعُونَ﴾. عندنا حالاتٌ، الأولى: أنَّ الراويَ عَدْلٌ، فهذا المُعَدَّلُ لا يُقبَلُ كلامُ أحدٍ فيه إلا أنْ يكونَ الكلامُ، أيِ التجريحُ، مفسَّرًا. طيب. إذا لم يُوجَدْ إلا التجريحُ، فإنَّ التجريحَ يُقبَلُ بدونِ مَذْهَبُ ابنِ حَجَرٍ. بمعنى: وثَّقَ أحمدُ، وضعَّفَ ابنُ مَعِينٍ، ففي الغالب يقول فيه الحافظ: صدوقٌ. لماذا؟ حتى لا يُهْمَلَ كلامُ العلماءِ، هذا قال: "ثقة"، وهذا قال: "ضعيف". إذا التوثيقُ عند أحمدَ ليس في أعلى درجاتِ التوثيقِ، إنما هو ثقةٌ في دينه، وفي حفظه شيءٌ، فينزلُ به إلى درجةِ صدوقٍ. وهل هو المقدَّمُ؟ يعني هل الجرحُ المفسَّرُ يُقدَّمُ، أو الترجيحُ بالكثرةِ، أو الأحفظُ؟ فيه نزاعٌ مشهورٌ في أصولِ الفقهِ وفروعِ وعلمِ الحديثِ. والصحيحُ أنَّ الجرحَ مقدَّمٌ مطلقًا إذا كان مفسَّرًا. واللهُ أعلمُ. ما السببُ في تقديمِ الجرحِ المفسَّرِ؟ دائمًا؟ لأنَّ المُجَرِّحَ يقولُ للموثِّقِ: أنا معكَ، أنا معكَ. هو فعلًا صدوقٌ أو ثقةٌ في دينه، لكن أنا اطلعتُ على ما لم تستطعْ، ما لم تطلعْ عليه من حالِه، وهو أنَّه سيئُ الحفظِ، أنَّه مبتدعٌ، أنَّه مُغفَّلٌ، أنَّه كثيرُ الخطأِ. أنتَ وثَّقتَه لما رأيتَ فيه من الخُلُقِ الحسنِ والصلاةِ وأعمالِ الخيرِ، لكن أنا رأيتُ من حالِه ما يقتضي تضعيفَه. فضعَّفتُ. ولذلك يُقدَّمُ الجرحُ المفسَّرُ على التعديلِ المبهمِ. طيب، كم يكفي في تعديلِ الرواةِ؟ ويكفي قولُ الواحدِ في التعديلِ والتجريحِ على الصحيحِ، على الصحيحِ. يعني الصحيحُ من أقوالِ أهلِ العلمِ أنَّه يكفي أن يُعدِّلَ إمامٌ أو أن يُجرِّحَ إمامٌ. يكفي. هذا. يعني يكفي إذا بحثنا فلم نجدْ إلا قولَ إمامٍ واحدٍ فيُعملُ به. ليس شرطًا أن يجرحَه اثنانِ أو ثلاثةٌ، وليس شرطًا أن يُعدِّلَه اثنانِ أو ثلاثةٌ. بل لو كان إمامًا من أئمةِ الهدى ومن نقادِ الأثرِ وجرَّحَ أو عدَّلَ قُبِلَ ذلك منه. إلا إذا وُجِدَ... ها؟ إلا إذا وُجِدَ ها؟ إلا إذا وُجِدَ خلافٌ. لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ. ما لكم؟ ماذا؟ وأما روايةُ الثقةِ عن شيخٍ، يعني ثقةٌ روى عن شيخٍ، فهل يتضمنُ تعديلَه؟ ذلك الشيخ أم لا؟ يعني: هل روايةُ الثقةِ تعديلٌ أم ليست تعديلاً؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثها. إذاً أين الأول والثاني؟ ها؟ أنَّه يُقبَل، وأنَّه يُرد. الأول والثاني؟ الأول يُقبَل، والثاني يُرد. الثالث؟ التفصيل: إن كان لا يروي إلا عن ثقةٍ فتوثيق، وإلا فلا. يعني: هناك من قال يُقبَل، ويكون هذا توثيقاً له. وهناك من قال لا يكون توثيقاً. طيب. وهناك تفصيل: إذا كان مِمَّن لا يروي إلا عن الثقة، مثل مَن يا إخوان؟ ها؟ أنا ذكرت لكم مجموعة: أحمد بن حنبل، حريز بن عثمان، إيه، يحيى بن سعيد القطان، مثل عبد الله بن أحمد، مثل البخاري، مثل ابن معين، مثل ابن المديني. ما أنا ذكرنا مجموعة من قبل؟ إيه، يعني ما أنتم مطالبون بكل هذا. طيب، فهو يقول: إنَّه توجد ثلاثة أقوال في روايةِ الثقةِ عن الشيخ، نحن لا نعلم عنه تجريحاً ولا تعديلاً، إلا أنَّ هذا الإمام الثقة قد روى عنه، فهل هذا يُعتبر تعديلاً له أم لا؟ يُعتبر؟ هناك من قال يُعتبر تعديلاً، وهناك من قال لا يُعتبر، وهناك من فصَّل. فهو ذكر القولَ الثالث الذي هو التفصيل، وهو: إن كان لا يروي إلا عن ثقةٍ فتوثيق، وإلا فلا، أي ليس بتوثيق. والصحيح أنَّه لا يكون توثيقاً له، حتى ولو كان مِمَّن ينص على عدالةِ شيوخه. لماذا؟ ها؟ سؤال: لماذا لا يكون توثيقاً له حتى وهو لو قال: أنا لا أروي إلا عن ثقات، تفضل. فالآن قد يكون ثقةً عندي، وقد يكون غيرَ ثقةٍ عند غيري. هذه واحدة. الثانية: إيش؟ وُجِدَ في مَن لا يروي عن الثقات أنه أمرٌ أغلبيٌّ، وليس أمرًا دائمًا. غيره. هذا كلامٌ علميٌّ ما قيل. انظر الكلامَ الدقيق: قال: قد يكون ثقةً عندك، غيرَ ثقةٍ عند غيرك. كلامٌ دقيق. الآن متى أنا قلت: كلُّ مَن رويتُ عنه عندما استقام؟ عودي؟ يعني الآن مثلاً الإمامُ أحمدُ، غيره، لأنه قد يَلتزمُ بالتوثيقِ في حالِ إمامته، لكنْ أينَ روايتهُ عنِ الذينَ روى عنهمْ قبلَ ذلكَ، إنْ كانَ استنباطًا من حالهِ، استنبطَ العلماءُ من حالهِ، استنبطوا ذلكَ، فمِثلُ هذا نقولُ: إنْ كانَ الاستنباطُ في روايتهِ الأخيرةِ بعدَ أنْ صارَ بمقتضاه، وهذا أمرٌ خلافيٌّ بين أهلِ العلمِ، لكنْ من حيثِ الواقعِ العمليِّ يُعتبرُ فتوى العالمِ بهذا الحديثِ، وأنَّه يستدلُّ به، يُعتبرُ فرعًا عن ماذا؟ ها؟ عن قبولِه وتصحيحِه. ولذلكَ في أثناءِ الترجيحِ، في أثناءِ الترجيحِ، ولعلَّ بعضَكم لو اطلعَ على بعضِ كتبِ الشيخِ الألبانيِّ عليهِ رحمةُ اللهِ يقولُ: "وقدْ أفتى بمقتضاهُ، أو أفتى بهِ، أو عملَ بهِ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ." وعملُهم فرعٌ عن تصحيحِه لهُ، وقبولِهم لهُ. هذا في حيزِ الاستئناسِ، لكنْ إذا وُجِدَ من الأئمةِ الكبارِ مَن يُضعِّفُ، فالتضعيفُ القاضي لا يَقبلُ شهادةَ شاهدٍ عندَهُ إلا إذا كانَ عدلًا. فهذا إذا قَبِلَ شهادةَ فلانٍ، فقدْ أصبحَ تعديلًا لهُ. شهدتُ عندَ فلانٍ، فقَبِلَ شهادتي. وأمَّا إعراضُ العالمِ عن الحديثِ المعيَّنِ بعدَ العلمِ بهِ، علمَ حديثًا في المسألةِ، ولكنَّه لم يعملْ بهذا الحديثِ. السؤالُ: هل يكونُ تضعيفًا لهذا الحديثِ؟ لا الْقُرْآنُ لَهُ قَوَاعِدُ، وَلَهُ قَوَاعِدُ، وَالْقُرْآنُ مُتَوَاتِرٌ. وَهُوَ الْأَصْلُ: السُّنَّةُ إِنْ وَصَلَتْنَا، وَفِيهَا خِلَافٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، فَزِيَادَةٌ، وَفِيهَا زِيَادَةٌ، فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ. نَسْخٌ. طَيِّبْ، اتفاقُ العلماءِ، لماذا؟ لأنه قد يَعدِلُ عنه لمعارضٍ أرجحَ عنده، مع اعتقادِ صحتِه. يعني من الممكن هو يعتقد صحتَه، لكن عارضَه في اعتقادِه ظاهرُ القرآن، عارضَتْه عموماتُ الأدلةِ، عارضَتْه القواعدُ التي قُعِّدَتْ، عارضَه القياسُ. الجليُّ. فهذا ليس بقادحٍ في صحةِ الحديثِ بالاتفاقِ. مسألةُ ما سبق. مفهومٌ؟ طيب، مسألةُ مجهولِ العدالةِ ظاهرًا وباطنًا. إنسانٌ جُهِلَتْ عدالتُه، هو مسلمٌ فقط، لكن لا نعلم ظواهرَ تقواه. العدالةُ الظاهرةُ: الصدقُ والأمانةُ والضبطُ. لكن الباطنةَ ما هي التي يُرجَعُ فيها إلى أقوالِ المُزَكِّينَ. أنك تسافرُ معه، أنك ترى من تقواه ومن خُلُقِه، ومن دِينِه، ومن ورعِه ما يجعلكَ أن تقول: فلانٌ ثقةٌ. يظهرُ هذا من ماذا يا إخوانُ؟ من المخالطةِ. من المخالطةِ. أنت دخلتَ المسجدَ، وجدتَ إنسانًا يصلي فقط. هذا كلُّ الذي يُعرَفُ عنه. إذًا هذا إلى الآن عدلٌ ظاهرًا وباطنًا أم عدلٌ ظاهرًا فقط؟ ظاهرًا. بدأتَ تتعاملُ معه، وجدتَه في غايةِ الأمانةِ والصدقِ والتقوى، هذا ثقةٌ. وجدتَه نصَّابًا خبيثًا، كذَّابًا. ها؟ إذًا العدالةُ الظاهرةُ هي ما يُثْبَتُ مباشرةً. مسلمٌ مصَلٍّ، خلاص، ظاهرُه الصلاةُ. تعاملتَ معه؟ لا. سافرتَ معه؟ لا. أكلتَ وشربتَ معه؟ لا. إذًا ما تعرفُه. طيب، إذا تعاملتَ معه؟ إذا تعاملتَ معه ورأيتَه يبيعُ ويشتري، سافرتَ معه، هنا تستطيعُ أن تتبينَ صدقَه من كذبِه، أمانتَه من خيانتِه، ورعَه من قلةِ ورعِه، تقواه من قلةِ تقواه. فالمجهولُ مجهولُ العدالةِ ظاهرًا وباطنًا لا تُقبَلُ الروايةُ عندَ الجماهيرِ. دخلتَ المسجدَ، إنسانٌ قال: تعالَ أُحدِّثْكَ بأحاديثَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ما اسمُكَ؟ قال: أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ. فأنت تقولُ: حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ. ما أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ؟ هذا؟ العلماءُ ما يعرفون أحمدَ بنَ عبدِ اللهِ. هذا لأن يوجد مئات الآلاف بهذا الاسم، ما نسبه؟ أنت ما تدري. ظاهره، ظاهرة التعديل الظاهر أنه مسلم. مُصغَّر. أما إن انعدمت عدالته الظاهرة والباطنة. الظاهرة ما هي؟ الاستقامة. الاستقامة الظاهرة ما رأيت منه صلاة ونصيبه إلا أنه الإنسان روى لك حديثين. ذهبت إليه في بيته أو التقيته في مكان. أنت لا رأيته يصلي ولا رأيته يسبح ولا رأيته ولا رأيته إلا أنه ينتمي للإسلام فقط. هذا مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. ومن جُهلت عدالته باطناً، ولكنه عَدْلٌ في الظاهر، وهو المستور. فقد قال بقبوله بعضُ الشافعية. يعني: الأول من لم يُروَ عنه إلا واحد. الثاني: روى عنه أكثر من واحد، لكن ما نعلم عنه عدالةً باطنةً. ما نعرف تقواه وورعه إلى غير ذلك. فهذا المستور. وقد قال بقبوله بعضُ الشافعية، ورجح ذلك سليمُ بنُ أيوبَ الفقيهُ الرازي، ووافقه الصلاح. وقد حررتُ البحث في ذلك في المقدمات. والله أعلم. فأما المُبْهَم. عندنا فرق بين المُبْهَم والمُهْمَل. المُهْمَل أي الذي أُهمل من نسبته. المُبْهَم رجلٌ، رجلٌ لم يُسمَّ أو سُمِّيَ ولا تُعرف عينه. محمد عبد الله، عبد الله لطيف، عبد السميع، عبد السلام. ما هذا. ما اسمك؟ قال: محمد. مش محمد. هذا ملايين اسمهم محمد. ولا يُعرف. فأما المُهْمَل الذي أُهملت نسبته، البخاري يقول: حدثنا محمد أو حدثنا أحمد. هل هو أحمد بن صالح؟ هل هو أحمد بن حنبل؟ هل هو أحمد بن عيسى؟ هل هو أحمد بن أخي ابن؟ وإلا محمد؟ محمد بن سلام؟ محمد بن يوسف؟ البِيكَنْدِي أم الفِرْيَابِي؟ فهنا أُهمل ما ما عُرفت نسبته. أما المُبْهَم، تقول لي: حدثني رجلٌ. يعني: حدثك غير البشر؟ يعني حدثتني امرأة. ماذا تريد؟ ما هي المرأة هذه؟ أو ما هو الرجل هذا؟ هذا المُبْهَم، يعني شيء غير معروف. فأما أنه لم يُسمَّ بالكُلِّيَّة، أو سُمِّيَ ولا يُعرف عينه. يعني مثلاً تقول: حدثني محمد إبراهيم. أيُّ اسمٍ، على عكسِ البخاريِّ، فالبخاريُّ شيوخُه معروفونَ، لكنْ أُهملَ مَن نُسبَتُه، فهذا مِمَّنْ لا يَقبَلُ روايتَه أحدٌ عَلِمْناهُ، ولكنَّه إذا كانَ في عصرِ التابعينَ والقرونِ المشهودِ لهم بالخيرِ، فإنَّه يُستأنَسُ بروايتِه، يُستضاءُ بها في الإسلام، الإسلام، المسلم. والعدالةِ من خلالِ التوثيقِ، والحكمِ على العدالةِ. طيب، والضبطُ، هل هو يضبطُ أحاديثَهُ؟ هو عدلٌ صحيحٌ. ولذلكَ -مثلاً- تجدُ -مثلاً- في ترجمةِ شريكِ بنِ عبدِ اللهِ النخعيِّ، ماذا يقولونَ؟ صدوقٌ، قتادةُ قد يُسلَّمُ القولُ بالتفرُّدِ وقد لا يُسلَّمُ. عمومًا هناك كتابٌ الوُحْدَانُ للإمامِ مسلمٍ، وهناك كتابٌ للأزديِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عليه. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلامُ فيه تفصيلًا. بعد ذلك قال الخطيبُ: والهزهازُ بنُ ميزنٍ تفرَّدَ عنه الشعبيُّ. عدولٌ، سواءٌ روى واحدٌ، سواءٌ روى أكثرُ، سواءٌ قيلَ عن رجلٍ من الصحابةِ، قلتُ: ابنُ كثيرٍ توجيهٌ جيدٌ، لكنَّ البخاريَّ ومسلمًا إنما اكتفيا في ذلك بروايةِ الواحدِ فقط؛ لأنَّ هذينِ صحابيانِ، وجهالةُ الصحابيِّ لا تضرُّ بخلافِ غيرِه. يعني: الاستدلالُ غيرُ قائمٍ لابنِ الصلاحِ لأنه استدلَّ بروايةِ الصحابيِّ. يعني: البخاريُّ ومسلمٌ رويا بالإسنادِ إلى تابعيٍّ واحدٍ، لم يروِ عن هذا الصحابيِّ إلا هذا التابعيُّ. طيب، هو صحابيٌّ، كان يستقيمُ هذا الاستدلالُ لو أتوا برواةٍ في داخلِ السندِ. لكنَّ استدلالَه بأنَّ المرويَّ عنه صحابيٌّ، هذا لا يكفي؛ لأنَّ الصحابةَ رضيَ اللهُ عنهم. معدولٌ طيب. فالجوابُ ثمَّ بدأَ يَسردُ ويقولُ: إنَّ المبتدعَ أنواعٌ، فمنهم -يعني- أنَّ المبتدعَ هذا أنواعٌ. فمنهم المُغالي في بِدعتهِ، ومِنهم الذي -يعني- ليسَ مُغالِيًا، ثمَّ منهم مَن يدعو إلى بِدعتهِ، ومِنهم مَن لم يدعُ إلى بِدعتهِ. ثمَّ انتهى، قال في ترجمةِ أبانٍ وهو التفصيلُ بين الداعيةِ وغيرِه. الأغلبُ على ردِّ حديثِ الداعي، لماذا يا إخوان؟ عمومًا، إذا كان يروي ما يؤيِّدُ بدعتَه، يُرَدُّ الحديثُ داعيةً أو غيرَ داعيةٍ، لكن لماذا يُرَدُّ حديثُ الداعيةِ إلى البدعةِ؟ يعني عندك اثنانِ من المبتدعةِ، أحدهما داعيةٌ، والآخرُ يتلبسُ بالبدعةِ فقط، وليس بداعيةٍ. لماذا رَدَّ أهلُ العلمِ حديثَ الداعيةِ؟ تفضل. إيش؟ حتى لا يكون توثيقًا له عند الناس. هو من بابِ المصلحةِ والمفسدةِ أنه عندما تُوقَفُ الروايةُ عنه ولا يُؤخَذُ عنه العلمُ، فلعله يرتدعُ ويرعوي وأنْ يُراجِعَ نفسَه في تلك البدعةِ. وإلا فالأصلُ الصدقُ، يعني الأصلُ أنْ يُنظَرَ في صدقِ الراوي أو عدمِ صدقِه، لكنَّ الراويَ الداعيةَ للبدعةِ من بابِ المصلحةِ والمفسدةِ أنه لا يُؤخَذُ عنه ولا يُتلقَّى عليه العلمُ ليرتدعَ عن بدعتِه، وليتركَ هذه البدعةَ والدعوةَ إليها. وقد حُكيَ عن نصِّ الشافعيِّ رحمه اللهُ تعالى، وقد حكى ابنُ عبدِ البَرِّ عليه الاتفاقَ فقال: "لا يجوزُ الاحتجاجُ به عند أئمتنا قاطبةً". يعني: المبتدعُ الذي يدعو إلى بدعتِه، لا أعلمُ بينهم فيه خلافًا. قال ابنُ الصلاحِ: "وهذا أعدلُ الأقوالِ وأولى". والقولُ بالمنعِ مطلقًا بعيدٌ، يعني القولُ بالمنعِ مطلقًا عن الروايةِ عن أيِّ مبتدعٍ مُباعِدٌ للشائعِ عن أئمةِ الحديث، فإنَّ كتبَهم طافحةٌ بالروايةِ عن المبتدعةِ غيرِ الدعاةِ، ففي الصحيحينِ من حديثِهم في الشواهدِ والأصولِ كثيرٌ، واللهُ أعلمُ. أ- يعني يوجدُ كثيرٌ ممن تلبسوا ببدعةٍ، وأحاديثُهم في الصحيحينِ، ولعلي أنشطُ وأنْ آتيَكم مثلًا بتسعينَ راويًا ممن تُفاجَؤُوا، أو أُسكِتُ وتُذكَرُ في الكتابِ فقط. تشيعه تشيع. يسير، بمعنى أنه كان يفضل عليًّا على عثمان، فلذلك قالوا إنه متشيع. فحتى مثلًا، نظرًا لأن التشيع الآن يعني التضاد، فقد يُفهم الكلام خطأ، فلا بد من هذا التفصيل. المبتدع يكفر بالبدعة أم لا يكفر؟ يكفر. يُردُّ؟ يُبيح لنفسه أن يروي أحاديث مكذوبة أم يكنْ ممنْ يستحلُّ الكذبَ في نصرِ مذهبِه، ورُوِيَ هذا القولُ عن الشافعيِّ رحمه الله تعالى. وهذا القيدُ -أعني عدمَ استحلالِ الكذبِ- لا أرى داعيًا له؛ لأنه قيدٌ معروفٌ بالضرورةِ في كلِّ راوٍ، فإننا لا نقبلُ روايةَ الراوي الذي يُعرفُ عنه الكذبُ مرةً واحدةً، فأَوْلَى أنْ وطائفةٌ ممن حارب عليًّا رضي الله عنه وتعرض لسبِّه، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين، من الشيخين أيضًا، فهذا ضالٌّ. مفترٍ. انتهى. قال شيخُ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى: والذي قاله الذهبي مع ضمِّ ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيقُ المنضبطُ على أصولِ الروايةِ. واللهُ أعلمُ. إذًا، يعني مسألةُ المبتدعِ لا بدَّ فيها من تفصيلٍ دقيقٍ في قبولِ أو عدمِ قبولِ روايتِه. طيب، نقفُ عند مسألةِ التائبِ من الكذبِ. في حديثِ الناسِ تُقبلُ روايتُه، أما إنْ كان قد كذبَ في الحديثِ متعمدًا. وقلتُ: اثنانِ من الرواةِ لا نعلمُ لهما ثالثًا، أحدُهما في حرفِ الهمزةِ، والثاني في حرفِ العينِ. والذي يُرادُ أكثرُ هو الذي في حرفِ العينِ، لأنه وضعَ حديثًا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. طيب، فقلنا: ارجعوا لميزانِ الاعتدالِ وتاريخِ بغدادَ في صاحبِ العينِ، وفي صاحبِ 01:00: سكرات الموت فقال: كالسفود الذي وُضِعَ في المبلول، إلى آخره. أسأل: طيب، ماذا تريد أولًا؟ يعني هل ثبت هذا عن أبي الأنبياء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أم لم يثبت؟ وهل ثبت عن موسى -عليه الصلاة والسلام- أم لم يثبت؟ ثم من رحمة الله عندنا نص في المسألة، وحديث البراء عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
